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إصرار نيابي على ذهاب الاقتراض الحكومي للمشاريع الرأسمالية بدلاً من الإنفاق العام 

النائب الأول: تفاهمنا حول مستقبل الكويت خلال اجتماع اللجنة المشتركة
الرأسمالية؟ ولكن يجب أن 
نوضــح أن من يقترض هو 
الاحتياطي العام وبالتالي هو 
 من يمول احتياجات الميزانية 
سواء كانت مشاريع رأسمالية 
تشــغيلية،  مشــاريع   أو 
ولكــي نكــون قادرين على 
توجيه الاقتراض بســندات 
محددة لمشاريع محددة فإننا 
نحتاج تشريعا ينص على 

ذلك.
من جانبه، أوضح النائب 
صالــح عاشــور أن اجتماع 
اللجنــة المشــتركة كان عن 
تصحيح الخلل في الميزانية 
ومشروع مدينة الحرير وأهم 
ما ذكر الاقتراض العام وهو 
25 مليــارا لمدة 30 ســنة اذ 
حاولــت الحكومــة الاقناع 
وأن  الاقتــراض  بأهميــة 
الآن أفضــل فرصــة مواتية 

للاقتراض.
وبين عاشور أن محافظ 
البنــك المركزي أســهب في 
الشــرح وكان رأي النــواب 
أن يذهب الاقتراض لمشاريع 
رأسمالية وتسرد الحكومة 
المشاريع التي تنوي تنفيذها 
ولا يذهــب للإنفــاق العــام 
ويشكل عبئا على الدولة وتم 
الاصرار من قبل النواب على 

هذا الأمر.
وحضــر الاجتمــاع مــن 
الحكومة النائب الأول ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح 
الشــؤون  الأحمــد ووزيرة 
الاجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للشؤون الاقتصادية 
هند الصبيح ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الأمة عادل 
الخرافي والنواب من لجنة 
الميزانيات عدنان عبدالصمد 
ومحمــد الحويلــة ورياض 
العدساني وعبدالله الرومي، 
ومن اللجنــة المالية صلاح 
خورشــيد وصالح عاشور 
وصفــاء الهاشــم وأســامة 
اللجنــة  ومــن  الشــاهين، 
الدلال  التشــريعية محمــد 

وخالد الشطي.

الــواردة فيــه  والمبــادرات 
نحتاج أن نسلط الضوء على 
وضع الاحتياطي العام لكي 

نكون في منطقة الأمان.
ورأى أن الاجتماع إيجابي 
جدا وتم خلاله الاستماع إلى 
الكثيــر مــن الآراء، وهناك 
أيضــا الحالة المالية للدولة 
ســتعرض فــي نهايــة دور 
الانعقاد وأيضا سيكون هناك 
تفصيل للكثير من البيانات 
التي عادة ما يتضمنها عرض 

الحالة المالية للدولة.
وأعلن عــن الاتفاق على 
أن تتــم اجتماعــات أخرى 
فنية لوضع الحلول وإيجاد 
الآلية المثلى لتنفيذها، سواء 
بالتشــريع وهــذا يتطلــب 
موافقــة البرلمــان، أو تكون 
حلــولا ضمــن صلاحيــات 
مجلس الــوزراء لكي نعمل 
على معالجة هذا الملف المهم.
وعن مخاوف وتحفظات 
النواب حــول أوجه صرف 
المبالــغ التــي ســتقترضها 
الحجــرف:  قــال  الدولــة، 
طــرح هــذا الموضــوع كما 
طرح تســاؤل لماذا لا توجه 
هــذه المبالغ إلى المشــاريع 

ويستند الى أرضية صلبة 
جدا ولكــن أداء الاحتياطي 
العام وتحديدا السيولة في 
الاحتياطــي العام تتناقص 
بشكل كبير جدا وتحتاج إلى 

تعزيز وتدعيم ومعالجة.
وشــرح أن مــن ضمــن 
القانون  المعالجات مشروع 
بالإذن للحكومة بالاقتراض 
الذي تمت مناقشته في اللجنة 
المالية ومدرج الآن على جدول 
أعمال مجلس الأمة، موضحا 
أن هذا القانون سيوفر بعض 
السيولة لتمويل الاحتياطي 
العام ولكنه ليس المعالجة 
الوحيــدة بل هــو جزء من 
مجموعة معالجات يجب أن 

تتم بشكل متزامن.
وأوضح أن هناك معالجات 
وهنــاك  الأجــل  قصيــرة 
معالجات متوسطة وطويلة 
الأجل وما تم استعراضه في 
البرنامج الوطني للاستدامة 
الماليــة والاقتصاديــة الذي 
عــرض على مجلــس الأمة 
يســتهدف العجز بحدود 3 
مليــارات دينار بحلول عام 
2021 وبالتالــي لكي نتمكن 
مــن تنفيــذ هــذا البرنامج 

العامة، وكما هو معلوم هناك 
العــام للدولة  الاحتياطــي 
وهو الذي نعنى به كوزارة 
مالية ومن خلاله يتم تمويل 
الميزانية واحتياجات وزارة 
المالية، وهناك أيضا احتياطي 
الأجيال القادمة المنشأ بقانون 
ولا يتــم الســحب منــه إلا 

بقانون. 
وشــدد علــى أن متانــة 
الاحتياطات المالية مهمة جدا 
وبالتالي استطعنا من خلال 
الذي قــدم لمجلس  العرض 
الوزراء الأسبوع الماضي أن 
نسلط الضوء على ما يواجه 
الاحتياطــي العــام وما هي 
الوسائل والحلول المقترحة 
نحو تعزيز الاحتياطي العام 
لكي يتمكن من أداء دوره في 
تمويــل احتياجات ميزانية 

الدولة.
وبــن أن اجتمــاع اليوم 
عاليــة  بشــفافية  اتســم 
ومصارحة مع النواب انطلاقا 
من المسؤولية المشتركة ولأن 
هــذا الملف يتطلــب تضافر 
وتعاون الجميع، مضيفا: وقد 
أكدنا على أن أداء احتياطي 
الأجيــال القادمــة متين جدا 

20 مليــارا والاقتــراض من 
القادمة  احتياطي الاجيــال 

الى الاحتياطي العام«.
الماليــة  أوضــح وزيــر 
د.نايف الحجرف أن الاجتماع 
الموســع الذي عقدته لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
بحضور رئيس مجلس الأمة 
مرزوق علي الغانم والنائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر 
الصباح وعــدد من الوزراء 
ومحافــظ البنــك المركــزي 
وممثلين عــن الهيئة العامة 
للاستثمار والمجلس الأعلى 
للتخطيط، الهدف منه تبيان 
التحديــات الحقيقيــة التي 
تواجهها الدولة في الحفاظ 

على الاحتياطيات العامة.
فـــي تصريـــح  وقــــال 
للصحافيين عقب الاجتماع 
إننا فــي وزارة المالية ومن 
خــال النظــر فــي الأرقــام 
واستعداداتنا لعرض الحالة 
الماليــة للدولة نهاية شــهر 
يونيو الجاري توقفنا على 
بعــض التحديات الحقيقية 
التي نواجهها في تمويل أو 
الحفاظ علــى الاحيتاطيات 

أمــس اجتمــاع  حضــر 
اللجنة المشــتركة بين لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
واللجنة التشريعية واللجنة 
المالية البرلمانية ثلاثة وزراء 
ونحــو 10 نــواب بالإضافة 
إلى محافظ البنك المركزي، 
وتطرق الاجتماع الذي كان 
تشاوريا إلى الأمور المتعلقة 
بالحالة المالية والاحتياطات 
المالية للدولة بالإضافة إلى 
مناقشة وتحت بند ما يستجد 
مــن أعمال رؤيــة الحكومة 
التنموية الكويت 2035 وآلية 
الكبرى  تنفيذها للمشاريع 
مثل مشروع تطوير الجزر 

وإنشاء مدينة الحرير.
وأكد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ ناصر صباح الأحمد 
أن الاجتمــاع الموســع الذي 
عقدته لجنة الميزانيات كان 
ممتازا ومثمرا بالتعاون مع 
النواب، مضيفا أن الهدف من 
الاجتماع هــو التفاهم على 

مستقبل الكويت.
وقــــال مقــــرر لجنـــة 
الميزانيات رياض العدساني 
إن »احتياطي الأجيال القادمة 
ارض صلبة ولكن الاحتياطي 
العام متذبذب ولكن الحكومة 
تعطــي رؤيــة تشــاؤمية 
خصوصا ان هناك ارتفاعا في 
إيرادات الاستثمارية ولكن 
يجب التخلص من السموم 
الاستثمارية مثل غير المدرة 
للأرباح والأمــور جيدة في 
التي  العوائد الاســتثمارية 
تفوق ايــرادات النفط ومع 
ذلك لا بــد من التخلص من 
السموم الاستثمارية فالنعمة 

زوالة«.
‏وأكــد العدســاني »أننــا 
أوصلنا رسالة للحكومة بعدم 
تقنين الدعــوم او التعرض 
لدخل المواطن وأكدت رفضي 
للتوجه الحكومي بالاقتراض 
اذ لا يوجــد عجــز فعلــي 
وتحويل الأرباح المحتجزة 
إلى الاحتياطي العام وقيمتها 

جانب من اجتماع اللجنة المشتركةالنائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد خلال اجتماع اللجنة المشتركة

 »التعليمية«: تعديلات مالية وإدارية حكومية 
على اقتراحات الوظائف التعليمية المساندة

اللجنــة  رئيــس  قــال 
التعليميــة النائــب د.عودة 
الرويعي إن اجتماع اللجنة 
ناقش الاقتراحــات بقوانين 
بالوظائــــــف  المتعلقــــة 
المســــاندة،  التعليميـــــة 
التربيــة  بحضــور وزيــر 
ووزير التعليم العالي د.حامد 

العازمي.
وأضاف الرويعي انه تم 
التباحث حول هذه الوظائـــف 
وإنصــــافها، موضحــا أن 
الجميــع متفق علــى أهمية 
مناقشة مثل هذه الأمور التي 
مازالت مستمرة منذ سنوات. 
وقال إنــه تم الاختلاف على 
بعــض النقاط التي ســيتم 
حلحلتها في اجتماعات قادمة 
نظرا لضيق الوقت في الشهر 
الفضيل، مؤكــدا أن الوزارة 
وعدت بأنها ستقوم بتقديم 

القانــون ونتفــق ونصوت 
عليــه وإذا قدمــت الحكومة 
شــيئا قبلنا به وان لم يكن 

للنظر بالتكلفة المالية.
وبين الرويعي أن اللجنة 
اقترحــت »بــأن ننهــي هذا 

تعديــات مالية وإدارية في 
هذا الشهر، لأنهم ينتظرون 
الرد من ديوان الخدمة المدنية 

هناك توافق فــإن اقتراحنا 
موجود وسيدرج على جدول 

الأعمال«.

د.جمعان الحربش ود.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله ود.عادل الدمخي أثناء اجتماع اللجنة التعليمية

 »الإحلال«: لا استثناءات للوظائف المباشرة 
والتعيين عن طريق »الخدمة المدنية«

قال عضو لجنة الإحلال 
وأزمــة التوظيــف النائب 
صالح عاشــور: اجتمعنا 
أمس مع ديوان الخدمة وإلى 

الآن هناك جهات لم تزود 
اللجنــة بمعلومــات ومن 
الواضــح أن هناك انعداما 
في التنسيق بين الجهات 

الحكومية لعدم تزويدنا.
وأوضــح عاشــور أن 
إلــى  خلصــت  اللجنــة 
التوصيــة بإلغاء توصية 

التوظيــف  اســتثناءات 
المباشــر من قبل الجهات 
فــأي توظيف  المســتقلة 
يجب أن يكون عن طريق 

 الديـــــوان »وســنضمن 
هذه التوصية في تقريرنا 
الذي سنرفعه إلى مجلس 

الأمة«.

صالح عاشور وخليل الصالح ومحمد الدلال ود.خليل عبدالله أثناء اجتماع لجنة الإحلال 

يؤدي إلى مرونة في عزل وتعيين مدير الشركة

5 نواب يقترحون تعديل قانون الشركات

القانون على الشركات القائمة 
والشركات التي يتم تأسيها بعد 

تاريخ العمل به.
وبالنسبة للشركات القائمة 
المنصوص في العقد على مدير 
الشركة يستمر في إدارة الشركة 
لحين انعقاد أول جمعية عادية 
لتقريــر اســتمراره أو عزلــه 

وتعيين آخر.
مــادة ثالثــة: علــى رئيس 
مجلــس الــوزراء والــوزراء – 
كل فيمــا يخصــه- تنفيذ هذا 

القانون.
مــادة رابعــة: ينشــر هــذا 
القانون في الجريدة الرسمية 

ويعمل به في تاريخ نشره.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 

كما يلي:
أثبتــت التجربــة أن مدير 
الشــركة قد لا يحســن إدارتها 
على الوجه المأمول وبما يحقق 
أهدافها وأن النصوص الحالية 
تحول دون الشركاء وعزل مدير 
الشركة وتعيين آخر إلا إذا كانوا 
يملكون 75% من الحصص، وان 
النص المقترح يؤدي إلى مرونة 
في عزل وتعيين مدير الشركة 
بقــرار مــن الجمعيــة العادية 

بالأغلبية المطلقة.
وإن الاختصاص هذا ما كان 
يجب أن يكون ضمن اختصاص 
الجمعية العامــة غير العادية 
التــي تترك لها الأمــور العامة 
والخطيرة التي تؤثر على كيان 

الشركة ومستقبلها.

الشركة ومركزها المالي للسنة 
المالية المنتهية وتقرير مجلس 

الرقابة -إن وجد-.
2- تقرير مراقب الحسابات عن 

البيانات المالية للشركة.
3- البيانات المالية للشركة.

4- اقتراحات المدير بشأن توزيع 
الأرباح.

5- تعيين مدير الشركة أو عزله 
أو تقييد سلطته.

6- تعيين مجلس الرقابة وعزله 
-إن وجد-.

7- تعيــن مراقــب حســابات 
للســنة المالية التالية وتحديد 

أتعابه.
8- أي موضوعات أخرى ترى 
أي من الجهات التي يجوز لها 
طلب عقــد اجتمــاع الجمعية 

إدراجها في جدول الأعمال.
مادة 117: تختص الجمعية 
العامــة غير العاديــة بالأمور 

التالية:
1- تعديل عقد الشركة.

2- حل الشركة وتصفيتها.
3- اندماج الشركة أو تحولها 

أو انقسامها.
4- زيادة رأســمال الشركة أو 

تخفيضه.
ومع مراعاة أحكام الاندماج 
والتحــول والانقســام، وتنفذ 
قــرارات الجمعيــة العامة غير 
العاديــة بقيدهــا في الســجل 
التجاري من دون حاجة لإفراغها 

في محرر رسمي. 
مادة ثانية: تسري أحكام هذا 

أعلن النواب د.عودة الرويعي 
ود.خليــل عبــدالله وعبدالله 
الرومي ويوسف الفضالة وخالد 
الشــطي عن تقديمهم اقتراحا 
بقانون بتعديــل بعض أحكام 
القانــون رقم )1( لســنة 2016 

بإصدار قانون الشركات.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون 

على النحو التالي:
يســتبدل  أولــى:  مــادة 
بنصــوص المــواد 117، 114، 96 
مــن قانون الشــركات الصادر 
بالقانون رقم )1( لســنة 2016 

النصوص التالية:
مــادة 96: يجب أن يشــمل 
عقد الشــركات ذات المسؤولية 

البيانات التالية:
1- اسم الشركة وعنوانها.

2- أســماء الشــركاء وألقابهم 
وجنسياتهم.

3- مركز الشركة الرئيسي.
4- مدة الشركة -إن وجدت-.
5- الأغراض التي أسســت من 

أجلها الشركة.
6- مقــدار رأســمال الشــركة، 
والحصص النقدية أو العينية 

التي قدمها كل شريك فيه.
7- أســماء مــن يعهــد إليهــم 
بــإدارة الشــركة من الشــركاء 
أو من غيرهم، أو بيان طريقة 
تعيينهم، وأسماء مجلس الرقابة 
في الحــالات التي يوجب فيها 
القانــون وجود هــذا المجلس، 
وذلك لحين انعقاد أول جمعية 

عامة عادية.
8- كيفية توزيع الأرباح وتحمل 

الخسائر.
9- أي بيانات أخرى تتطلبها 

اللائحة التنفيذية.
مادة 114: يجــب على مدير 
الشركة دعوة الجمعية العامة 
العادية للانعقاد في اجتماعها 
السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر 
من انتهاء السنة المالية ويدخل 
في جــدول أعمال الجمعية في 
اجتماعها السنوي النظر واتخاذ 

قرار في المسائل التالية:
1- تقريــر المديــر عن نشــاط 

د.خليل عبداللهعبدالله الرومي د.عودة الرويعي

خالد الشطييوسف الفضالة

اجتمعت مع ديوان الخدمة المدنية

الحجرف: أداء 
صندوق احتياطي 

 الأجيال متين 
وعلى أرض صلبة 
ولكنه يحتاج إلى 
تعزيز من خلال 

إجراءات عدة منها 
السماح للدولة 

بالاقتراض

عاشور: الحكومة 
حاولت أثناء 

الاجتماع الإقناع 
بأهمية الاقتراض 
الآن وأنه أفضل 

فرصة مواتية 


